كان كلامنا المتقدم في  إيراد دخل ودفع، خلاصته كالتالي: قد يقال: إن ما قررناه من سقوط المتعارضين ليس بقاعدة عامة، بل لها استثناءات، ومن هذه الاستثناءات اختلاف النسخ للكتب، فالعرف لا يسقط تعارض اللفظين المختلفين اللذين يحكيان عن معنى، يعني كل منهما يحكي عن معنى يغاير الآخر، وإنما يأخذ بأحد اللفظين، ولو كانت القاعدة مطردة، وهي القول بأن التعارض يوجب التساقط، لجرى العرف عليها، وشملت تعارض النسخ للكتب، ثم حاولنا أن نجيب على هذا الدخل ببعض الإجابات التي يمكن من خلالها دفع الإشكال، منها..
لعله يوجد اطمئنان لدى العرف بصدق إحدى اللفظتين أو النسختين، ولهذا يسيرون على وفق اطمئنانهم العرف بالترجيح لإحدى النسختين، أو يقال بوجود فارق بين الألفاظ الموجودة في الكتب وبين الروايات، مثلاً: هذا الفارق كالتالي: اختلاف النسخ له وجه ينحصر فيه، هو وجود الخطأ في تقييد وكتابة النسخة، وفي قراءتها، وهنا يجري العرف على إجراء أصالة عدم الخطأ فقط بالنسبة لإحدى النسختين، لإحدى اللفظتين، بخلاف التعارض الموجود في الروايات، فالأمر فيه يختلف، لوجود حيثيات أخرى، منها مثلاً أنه لعل الرواية قد صدرت لبيان المراد غير الجدي، بمعنى صدرت تقية كما نعبر، أو لعل الناقل تعمد الكذب على الإمام (، وبالتالي هذه الاحتمالات التي تجري في إحدى الروايتين المتعارضتين تجري في الأخرى على نفس النسق وعلى نفس الرتبة، نحن قلنا هذا أيضاً يجري في اختلاف النسخ بالنسبة للكتب، لأن بعض الرواة كان يتعمد استعارة بعض نسخ الأصحاب ويغير ويبدل فيها كما هو موجود.
ثم قلنا هناك موارد لا إشكال في الترجيح فيها، منها إذا كان الاختلاف بين النسخ لايؤدي  إلى اختلاف المعنى، إذ يمكن أن يكون المعنى لإحدى النسختين موافق مع الاختلاف في بعض الحيثيات، نحن نعرف أن الألفاظ في اللغة العربية بعضها يحمل معانٍ تلتقي متقاطعة في حيثية وتختلف مختلفة في بعض الحيثيات، بمعنى الآن نشوف مثلاً بناءً على نظرية أبي هلال العسكري أنه ما فيه ترادف في اللغة، فماذا يقول هذا العالم العلم (يرحمه الله)، أبو هلال ماذا يقول؟ يقول هكذا: أنت تتصور أنه لا فرق بين الجلوس والقعود، أو النوم والسبات مثلاً، وما إلى ذلك من الألفاظ، أو الأسد والغضنفر، والحال أن هناك حيثيات تختلف بها بعض الألفاظ عن بعضها الآخر، فقد يعبر بلفظين نرى اختلافاً بينهما، ولكن بالنسبة للناسخ كان ينظر إلى جهة الاتحاد والاتفاق مثلاً، ثم قال أيضاً ومن هذا القبيل ما إذا كان الاختلاف بين النسخ لا يخل بالمعنى المراد، يعني لا يؤثر، لأن النسخة الأخرى تأتي بنحو بيان وتفصيل للنسخة المغايرة لها، يعني نسخة تتعرض لبيان جزء من المعنى، والنسخة الأخرى تتعرض إلى المعنى بأكمله، بل وبيان بعض لوازم ذلك المعنى، ثم يقول: وبعض الاختلاف في النسخ نعلم أنه ناشئ من اجتهاد الناسخين، يعني تكون اللفظة نسخت بنسختين فيجتهد الناسخ، يعني أحد النساخ، في ذكر معنى يغاير اجتهاد الناسخ الآخر، والخلاصة أن المعنى لا يخرج عن واجد من الاجتهادين...
وإذا خلصت قولوا لي أجيء لكم بقصة جميلة جداً في هذا المجال، في النسخ وكيف أن يكون الاجتهاد قد يغير المعنى أصلاً بشكل كلي، الناسخ قد ينسخ، يريد أن يجتهد في نقل المعنى فيغير المعنى باجتهاده.
كان هذا هو خلاصة لما تقدم، وذكرنا به لكونه ليس بإشكال في الحقيقة، وإنما يحتاج هذه التتمات والإضافات ليتضح من خلالها المعنى.
كلامنا في هذه اليوم في بحث مطلب اختلف فيه العلماء قديماً وحديثاً، هذا المطلب يبتني على ما أفدناه في أول هذا المبحث، عندما قلنا إن الدليلين المتعارضين تارة يكون كل منهما لا إطلاق ولا عموم له، كما لو كان أحدهما إجماع، والآخر مثلاً سيرة، قلنا نسميها أدلة لبية، هذه لا إطلاق لها، واضح أنه عند التعارض قلنا القاعدة أن المتعارضين يتساقطان في الدليلين، سواءً كان الدليلان لبيين، أم كان الدليلان المتعارضان لفظيين، لهما إطلاق، قلنا نفس القاعدة، ثم أوردنا دليلاً على سقوط المتعارضين اللذين لهما عموم وإطلاق يشمل مورد التعارض، وقلنا فيه تضاد، كما هو واضح، بل تناقض كما شرحناه فيما تقدم، الخلاصة: طيب إذا كان التعارض على هذا النحو، يعني جاءنا دليل من القسم الأول، مع دليل يعارضه من القسم الثاني، وهذا أكبر مصداق له آيات القرآن، أو بعض الروايات التي تنقل بالتواتر وتعارضها مثلاً رواية أخرى غير منقولة بالتواتر لكن لها معنى يغاير ذاك المعنى المنقول بالتواتر، ههنا عندنا دليل قطعي الصدور، لكن هذا الدليل القطعي الصدور يعارضه دليل آخر قطعي الدلالة، لكن ظني الصدور، كالرواية مثلاً، وهذا من مصاديقه مثلاً إرث الزوجة، ترث الثمن مطلقاً في القرآن، بينما في الروايات، روايات قطعية الدلالة على أنها ما ترث من العقار، وموارد أخرى، هنا إذا تعارض الدليلان قطعي الصدور مع قطعي الدلالة، أي الدليلين يكون هو المقدم المأخوذ به؟ يقول: القاعدة عندنا التي ينبغي المصير إليها والاعتماد عليها ترجيح قطعي الدلالة على قطعي الصدور، لماذا؟ لاستناد أصالة الصدور لعموم الحجية، يعني هذا خبر حجة من حيث صدوره، بس أصالة الظهور لها عموم، يعني كأن أصالة الصدور أشبه بالدليل اللبي الذي ليس له إطلاق، بينما ذاك الذي هو الظهور والجهة أشبه بالدليل الذي له إطلاق وحجية يشمل مورد التعارض، خصوصاً إذا كان قطعي في دلالته، كلامنا في القطعي، في الظني الدلالة فيها كلام، فيقال: عن المصير، يعني الذي يرجع إلى أصالة الظهور الموجود في الصدور هذا ماذا نسميه؟ بناء عقلائي، أما القطعي الدلالة ماذا نسميه؟ له عموم، حتى يصير أوضح، له عموم وله إطلاق، قطعي الدلالة، فيكون هذا العموم يرجح في تقديمه على ما ليس له عموم، يعني يكون كأنه من باب الجمع العرفي، أحد الدليلين لا عموم له، والدليل الآخر فيه عموم يشمل مورد التعارض، فيرجح باعتبار هذا العموم الموجود فيه، مثل ما مثلنا الآن، فيه تعارض بين قطعي الصدور وبين قطعي الدلالة فنرجح قطعي الدلالة، ونقول إن المرأة لا ترث من العقار، من الأراضي، هذا هو خلاصة الاستدلال على هذا المطلب، يعني بتقديم ما له عموم على ما لا عموم له، ما له إطلاق على ما لا إطلاق له، مع كون أحدهما قطعي الصدور، والآخر ظني الصدور، الذي هو الروايات مثلاً، ظنية الصدور، لكن بعض العلماء استشكل في تطبيق هذه القاعدة في المقام، وقال هكذا: إذا تعارض قطعي الصدور مع ظني الصدور قطعي الدلالة، نرجح قطعي الصدور، إما مطلقاً وإما في القرآن خاصة، يعني إذا ورد مثلاً في القرآن يكون هذا مقدم، لماذا؟ لوجود أدلة تأخذ بأيدينا لتقديم قطعي الصدور على قطعي الدلالة ظني الصدور، ماذا تقول هذه الأدلة؟ 
واحد من الأدلة يقول: إن الخبر إذا عارض القرآن فهو زخرف، وأيضاً الروايات تقول لم نقله، اضربوا به عرض الحائط، الذي جاءكم به شيطان، روايات...
وكذلك روايات العرض، ماذا تقول روايات العرض؟ تقول أصلاً حجية الخبر لها قاعدة تستند إليها وتقوم عليها، هذه القاعدة هي الاتفاق مع ما ورد في النصوص القرآنية، فإذا كانت الرواية مخالفة لما ورد من النص قطعي الصدور في القرآن الكريم فلابد من ترجيح النص قطعي الصدور، في القرآن كما قلنا، فإذن هذا رأي مغاير للرأي الأول ليس مطلقاً، يقول في خصوص القرآن الكريم على الأقل الراجح هو قطعي الصدور على قطعي الدلالة، قطعي الدلالة لا نأخذ به ونرجحه على قطعي الصدور، بل بالعكس، يكون الراجح هو قطعي الصدور، وهكذا أيضاً إذا خبر متواتر لكن ظني الدلالة، وعندنا خبر آخر خبر ثقة معارض له، لكنه قطعي الدلالة، يكون الراجح مثلاً أي الخبرين؟ نأخذ بقطعي الصدور ظني الدلالة مثلاً، يكون مثلاً قائم على حجية خبر الثقة، أو له ظهور لكن ليس ظهوراً قطعياً، فنستند إلى هذا الظهور ونعمل به، ونلغي ذلك الظهور القطعي ولا نعمل به، لماذا؟ لأنه لا يقاوم قطعي الصدور، إذا قلنا مطلقاً، أما من يقول فقط في القرآن هذه القاعدة تنطبق، عندنا قولان، قول يقول هذا في القرآن الكريم قطعي الدلالة لا يرجح على قطي الصدور، لكن في غير القرآن هو راجح، فإذا كان عندنا مثلاً رواية متواترة، ورواية غير متواترة، ولكن سندها معتبر، ولكنها قطعية الصدور، وذاك ظني الدلالة، الخبر المتواتر، فالراجح لمن؟ الرجحان لقطعي الدلالة...
...
مع وجود روايات (خذ ما اشتهر)، لأن تطبيق (خذ ما اشتهر) ليس من حيث صدوره في السند، من حيث دلالته على المطلوب يؤولونه كذا، ولذلك كيف فهم؟ كيف أصبح قطعياً؟ هذا الذي صار إليه العلماء مع وجود خبر يخالفه، على كلٍ هنا اجتهادان مختلفان، وأدلة كل من الاجتهادين تخالف أدلة الاجتهاد الآخر.
كان حري بالماتن في هذا المقام أن يضع النقاط على الحروف مثل ما قلنا، بمعنى يبلور لنا المطلب ويقول إن الصحيح الصريح المطابق للقواعد الأصولية هو مثلاً الترجيح لقطعي الدلالة، حتى مع كونه ظني الصدور، والأدلة العامة والخاصة تعضد هذا الرأي، كان عليه أن يقول هكذا، بس هو اشوية جاء بالمطلب وفيه شيء من المرونة ـ إذا صح التعبير ـ .
...
صح، وأكد فيما سبق..
...
قلنا سوف يأتينا دليل خاص...
...
هذه تعارض، لا نقول ليس تعارضاً، لكن قد نقول هذا تعارض لا يقاوم ما أصلناه في الروايات، ولذلك اليوم أوردنا أن هذا في النسخ تختلف اشوي عن الروايات...
...
على كلٍ...
تطبيق:
الامر السادس: تقدم تقريب أصالة التساقط في المتعارضين بالإضافة إلى ما لم يكن لدليل حجيته إطلاق بقصور دليله عن شمول حال التعارض، كما إذا كان كل من الدليلين لبي، إجماع يعارض سيرة، وكذلك إلى ما كان لدليل حجيته إطلاق بمانعية التعارض من حجية المتعارضين التي تستلزم تخصيص عموم الحجية فيهما، مثل إذا قلنا في الدليلين اللفظيين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه..
 ولازم ذلك أنه لو تعارض أحد أفراد القسم الأول مع أفراد القسم الثاني تعين الثاني للحجية، يعني نلغي قطعي الصدور، هذا الذي نريد نثبته...
 عملاً بإطلاق دليله بعد فرض قصور دليل الأول عن صورة التعارض، لأنه قلنا هذا ليس له إطلاق، هو أصالة الجهة ليس له إطلاق، ولكنها هي قطعية، فلو تعارض قطعي الصدور الذي هو ظني الدلالة، أو الجهة مع قطعي الدلالة والجهة الذي هو ظني الصدور، ما الذي يرجح؟ يرجح الثاني، لاستناد أصالة الصدور فيه لعموم حجية خبر الثقة، صح هو قطعي، لكن هو مندرج تحت أنه خبر حجة، ما فيه مزية زائدة، نريد أن نلغي المزية هذه، حتى لا تقتضي وجود المزية الترجيح على قطعي الصدور...
...
ظني كيف ظني؟ ظني ولكن حجة، معتبر، فماذا نسميه؟ قطعنا بحجية خبر الثقة، نقطع بحجيته، لوجود الدليل على حجيته...
...
الآن عبر ما شئت في التعبير، نحن كلامنا أن المطلب واضح، يعني هذا كلاهما يشملهما دليل الحجية، القطعي واضح، لأن حجيته ذاتية، الذي قطعي الصدور، وذاك أيضاً إما أن نقول إن الدليل وصل إلى درجة العلم الدال على حجية خبر الثقة، فكلاهما يشمل نفس الدليل، لكن يبقى، علم، لكن هو ظني الدلالة، فلما يعارض هذا ظني الدلالة قطعي الدلالة، الذي أيضاً تشمله أدلة الحجية، بالإضافة إلى كونه قطعياً، فيكون الثاني هو الراجح، هذا اجتهاد كما قلنا، هناك رأيان مختلفان في المسألة..
لاستناد أصالة الصدور فيه لعموم حجية خبر الثقة، واستناد أصالة الظهور والجهة في الأول لبناء العقلاء الذي لا عموم له يشمل حال التعارض. 
اللهم إلا أن يقال: لم يتضح الدليل على عموم حجية خبر الثقة، وإنما يستفاد مما كان وارداً مورد الإمضاء لسيرة العقلاء، فما نستفيد من عنده أنه يشمل مورد قطعي الصدور المعارض له، فنحتاج إلى أن نرجح أحدهما على الآخر بمرجحات غير هذا المرجح الذي أوردناه، يصير أشبه بالدليل اللبي، سيرة عقلائية...
 فيشكل عمومه لصورة معارضة أصالة الظهور له، بل الارتكازيات العرفية تقضي تساقط الدليلين، لأنه نقول صح ذاك قطعي الصدور، وهذا قطعي الدلالة ظني الصدور، لكن قطعي مقابل قطعي، وإن كان ذاك في الصدور، يتعارضان يتساقطان، يعني ليس في الجهة القطعية، لكن كأنهما متكافئان باختلاف الحيثيات، معي أنتم كيف باختلاف الحيثيات؟ يعني أحدهما قطعي في صدوره، ظني في دلالته، والآخر قطعي في دلالته، ظني في صدوره، حيثيتان مختلفتان لكن كلاهما مكافئ للثاني...
مثل لو واحد طويل لكن ما عنده قوة، وواحد قوي لكن ما فيه طول، يعني كل واحد يمتاز عن الثاني بحيثية ولكن يتكافأان، ما أدري هذا يؤدي إلى نفس المطلب، لكن أنا أشوف المطلب واضح...
بل الارتكازيات العرفية تقضي بتساقطهما لمانعية التعارض من حجيتهما، على ما سبق في تقريب أصالة التساقط في بدء البحث. 
نعم، يتجه ذلك في موارد الجمع العرفي، الجمع العرفي قلنا إذا كان عندنا إطلاق فورد مقيد، واضح أن المقيد يصير كأنه يضيق دائرة ذلك الإطلاق، أو عموم وفيه مخصص، أو حاكم ومحكوم..
 بحمل ظني الدلالة على ما لا ينافي قطعي الدلالة، حيث يكون قطعي الدلالة بضميمة أصالة الصدور قرينة على التصرف في ظني الدلالة، ويخرج الدليلان من باب التعارض على ما سبق توضيحه. 
وأما توهم العكس، يعني ماذا نرجح؟ نرجح قطعي الصدور على قطعي الدلالة، هذا رأي أيضاً آخر، يسميه توهم هو...
هذا إشكال يعني، وأما توهم العكس، ولزوم تقديم الدليل القطعي الصدور وإن كان ظني الدلالة على ظني الصدور وإن كان قطعي الدلالة لدعوى قصور بناء العقلاء عن حجية خبر الثقة، في صورة معارضته لقطعي الصدور، يعني نقول هذا قطعي الدلالة، ظني الصدور، صح هو حجة، لكن هذه الحجية ما لها إطلاق تشمل معارضته لقطعي الصدور ظني الدلالة، هذا المورد خارج...
قصور بناء العقلاء على حجية خبر الثقة عن صورة معارضته لمقطوع الصدور، بخلاف بناء العقلاء على حجية الظهور، لعدم رفعهم اليد عن الدليل القطعي معه إلا بيقين. 
فلا مجال لهذا القول، لعدم وضوح أقوائية أصالة الظهور عندهم من خبر الثقة، ولاسيما مع ثبوت كثرة مخالفته وقوة احتمال ضياع القرائن الموجبة لتبدل ظهوره، لعدم الاحاطة بظروف صدور الكلام وما يقارنه من قرائن حالية ومقالية، هذا إشكال واجد يعني نطرحه في جملة من مباحث الأصول، خصوصاً مباحث حجية خبر الثقة، نحن ماذا نقول؟ نقول مثلاً في المقام: لماذا لا نقدر نقدم قطعي الصدور على ظني الصدور قطعي الدلالة؟ ذاك له ظهور، لماذا ما نقدر نأخذ بالظهور؟ نقول لأن الظهور عادة يحتف بمجموعة من القرائن قد تكون بعض القرائن فقدت، خفت علينا، زالت من بين أيدينا، فالاعتماد على الظهور بتقديمه على قطعي الدلالة فيه مجازفة وخدشة، فتبقى القاعدة تأخذ بتلابيبنا إلى الأخذ بقطعي الدلالة...
...
نحن ماذا نقول؟ هذا قطعي الصدور فيه ظهور، هذا الظهور لماذا لا يرجح باعتبار رجحان قطعية صدوره، مع أن العرف يقول خذ بحجية أصالة الظهور؟ نقول هذا الظهور قد يكون قد احتفت به قرائن زالت من بين أيدينا، فلذلك لا يقاوم قطعي الدلالة وإن كان ظني الصدور.
 هذا، ونظير ما سبق ما ذكره السيد الخوئي (رحمه الله) من أنه لو تعارض مقطوع الصدور - كالكتاب أو السنة المتواترة - مع مظنون الصدور، وهو خبر الواحد، تعين الأخذ بمقطوع الصدور لا للترجيح بينهما في ظرف حجية كل منهما، بل لخروج مظنون الصدور عن موضوع الحجية بسبب التعارض، لماذا؟ قال: لأن عندنا دليل خارج يقول لنا هذا القطعي الصدور خذ به لكونه هو الميزان...
بل لخروج مظنون الصدور عن موضوع الحجية بسبب التعارض، لما استفاضت به الأخبار الكثيرة من عدم جواز الأخذ بالخبر المخالف للكتاب والسنة، وأنه زخرف وباطل لم يصدر عنهم عليهم السلام، الذي جاء به شيطان...
لكن ما ذكره، هذا وإن كان قليلاً، لكن باكر إن شاء الله نتممه...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
